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I. المقدمة
المذهب الثاني: ذهب جماعة من الأئمة إلى قبول الحديث المرسل، والعمل به بشروط، من هؤلاء الإمام الشافعي، كما ذهب إلى ذلك المحققون من الحنفية أيضًا.

II. موضوع المقالة
المذهب الثاني: ذهب جماعة من الأئمة إلى قبول الحديث المرسل، والعمل به بشروط، من هؤلاء الإمام الشافعي، كما ذهب إلى ذلك المحققون من الحنفية أيضًا.

أولًا: مذهب الإمام الشافعي في الاحتجاج بالحديث المرسل:

اختلف العلماء في فهم مذهب الإمام الشافعي في الاحتجاج بالحديث المرسل؛ فمنهم من قال: إنّ الإمام الشافعي يَرُد الحديث المرسل مطلقًا، ومنهم من قال: إنّ الإمام الشافعي لا يرد المراسيل ولكنه يرجّح بها عند التعارض، ومنهم من قال: إنّ الإمام الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيّب مطلقًا، ومنهم من قال: إنّه يستحب العمل بمراسيل سعيد بن المسيّب ولا يُوجبه، ومنهم من قال: إنّ مراسيل سعيد بن المسيّب عنده كمراسيل غيره، ولكن من يرجع إلى كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي يجد أنّ الإمام الشافعي يحتج بمراسيل كبار التابعين بشروط ذكرها في رسالته، ولا يخصّ مراسيل سعيد بهذا، بل لو فَقدت مراسيل سعيد ما شرطه الشافعي ردها، وسنذكر شروط الإمام الشافعي التي شرطها في مراسيل كبار التابعين لتكون مقبولة عندهم.

ومن المعلوم أنّ (الرسالة) للإمام الشافعي برواية الربيع بن سليمان الجيزي هي من كتابه الجديد.

الشروط التي شرطها الإمام الشافعي لقبول الحديث المرسَل:

شرط الإمام الشافعي شروطًا في المرسِل وشروطًا في المرسَل، حتى يكون الحديث المرسَل عنده مقبولًا.

الأول: شروط المرسِل بكسر السين:

شرط الإمام الشافعي فيمن يحتج بمرسله شروطًا، وهي:

أ- أن يكون المرسِل من كبار التابعين، فإن كان المرسل من صغار التابعين رد الإمام الشافعي مرسَله.

ب- إذا سمى المرسِل من أرسل الحديث عنه سمى ثقة لا مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.

ج- إذا شارك المرسِل أحدًا من الحفّاظ في رواية حديث لم يخالفه.

الثاني: شروط المرسَل بفتح السين:

شرط الإمام الشافعي في الحديث المرسَل الذي يحتج به شروطًا، وهي:

أ- أن يأتي الحديث المرسل من وجه آخر مسندًا، فإن لم يأتِ من وجه آخر مسندًا شرط فيه ما يأتي:

ب- أن يأتي من وجه آخر مرسلًا، أرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسِل الأول، ممن يُقبل عنه العلم.

ج- أن يُوافق الحديث المرسَل قولَ بعض الصحابة.

د- أن يفتي أكثر العلماء بمقتضى الحديث المرسَل.

فإذا تحققت هذه الشروط في الحديث المرسل كان مقبولًا معمولًا به عند الإمام الشافعي، وإذا لم تتحقق هذه الشروط في الحديث المرسل رده الشافعي، ومع ذلك، فإنّ الحديث المرسل الذي اجتمعت فيه هذه الشروط لا يكون مثل الحديث المتصل في الاحتجاج به.

قال الإمام الشافعي في رسالته: ولا نستطيع أن نزعم أنّ الحجة تثبت به أي: بالحديث المرسل الذي تحققت فيه هذه الشروط ثبوتها بالمتصل.

وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي من تقديم الحديث المتصل على الحديث المرسل هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث.

مثال للحديث المرسل الذي تأيّد بما جعله مقبولًا عند الإمام الشافعي:

أخرج المزني قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان))، فقد تأيد مرسل سعيد بن المسيب بأمورٍ ثلاثةٍ جعلته مقبولًا عند الإمام الشافعي، وهي:

1- لهذا المرسل شاهدٌ آخر، أرسله مَن أخذ العلم من غير رجال المرسِل الأول، وهو: قال الحافظ السيوطي: أخرج البيهقي في (المدخل) من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بَزة قال: "قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردتُ أن أبتاع منها جزءًا، فقال لي رجلًا من أهل المدينة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل؟ فأخبرت عنه أخيرًا". قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب، ورواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلًا، والظاهر أنه غيرُ سعيد، فإنه أشهر من ألا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي، حتى يَسأل عنه.

ثم إنَّ مرسل سعيد بن المسيب تأيّد بحديث آخر، قال البيهقي: وقد رَوينا مرسل سعيد بن المسيب من حديث الحسن عن سمُرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنّ الحفّاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمُرة في غير حديث العقيقة؛ فمنهم من أثبته، فيكون مثالًا لما له شاهدٌ مسند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضًا مرسلًا انضم إلى مرسل سعيد بن المسيب.

2- قول الصحابي: فعن ابن عباس: "أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر -رضي الله عنه- فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر -رضي الله عنه: لا يصلح هذا". وهذا الحديث أخرجه المزني.

3- فتوى العلماء: فقد أفتى العلماء -ومنهم فقهاء المدينة السبعة- بما يوافق مرسَل سعيد بن المسيب، قال المزني: قال الشافعي: كان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرّمون بيع اللحم بالحيوان عاجلًا وآجلًا؛ يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه، قال الشافعي: وبهذا نأخذ، كان اللحم مختلفًا أو غير مختلف، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خالف في ذلك أبا بكر، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.

قال الحافظ السيوطي: وقد نقل ابن الصباغ وغيره هذا الحكم -أي: تحريم بيع اللحم بالحيوان- عن تمام السبعة -أي: فقهاء المدينة السبعة- وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثانٍ للمرسل.

قال الإمام النووي: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. ثم بيّن الإمام النووي أنّ الشافعي قد احتج بالمرسل، الذي تقوّى بما ذكرنا سابقًا. هذا والله أعلم.

ثانيًا: ذهب المحققون من أتباع أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى الاحتجاج بالحديث المرسل بشروطٍ:

أن يكون مرسِله من أهل القرون الثلاثة الأولى الفاضلة الذين زكاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدّلهم وأثنى عليهم، واستدلوا على ذلك بما يأتي: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)).

الحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال السخاوي: خصّ بعض المحققين من الحنفية الحديث المرسل الذي يُقبل بأهل الأعصار الأول -يعني: القرون الفاضلة- لما صحّ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)).

قال الحافظ السيوطي: محل قبول الحديث المرسل عند الحنفية ما إذا كان مرسِله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان غيرها فلا؛ لحديث: ((ثم يفشو الكذب))، ولكن هذا التعديل الذي ورد في الحديث لأهل القرون الثلاثة الأولى الفاضلة إنما هو باعتبار المجموع، وليس باعتبار الجميع؛ بمعنى أنه ليس تعديلًا لكل فرد من التابعين، والذين جاءوا بعدهم؛ فقد وُجد في زمن التابعين الضعفاءُ والمبتدعة، بل وُجد في زمن الصحابة من غير الصحابة من ابتدع وخالف، فقد ذهب إلى القول بنفي القدر معبد بن خالد الجهني، كما جاء ذلك في حديث يحيى بن يعمر في (صحيح الإمام مسلم)، وقد عرَض يحيى بن يعمر ما قاله معبد بن خالد الجهني على عبد الله بن عمر، وتبرأ ابن عمر ممن يقول بنفي القدر، بل ظهر الخوارج في زمن الصحابة أيضًا؛ فقد خرجوا على الإمام علي -رضي الله عنه- ولذلك ظهر القول في الرجال جرحًا وتعديلًا في زمن الصحابة وإن كان قليلًا نادرًا لضعف الدواعي إليه.

كما بدأ الصحابة ينظرون في الرواة، ولا يقبلون من كلّ مَن يحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثه، بل بدءوا في تمحيص المرويّات، عن مجاهد قال: "جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحدّث ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف"، أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه.

وعن محمد بن سيرين قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه.

وإنما وقعت الفتنة بمقتل الخليفة الراشد العادل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سنة خمس وثلاثين من الهجرة، فالتعديل الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وغيرهما إنما هو تعديل للمجموع وليس تعديلًا للجميع، فلا ينافي هذا أن يُوجد في التابعين أو الذين جاءوا بعدهم مبتدعة أو فسقة، ولكن هذا فيهم قليل بالنسبة لغيرهم من الذين جاءوا بعدهم.

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث -أي: حديث عبد الله بن مسعود- على تعديل أهل القرون الثلاثة، وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية؛ فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من القرنين -أي: من التابعين وأتباع التابعين- من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة، لكن بقِلة بخلاف من بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كثير فيهم وأشهر.

المذهب الثالث: ذهب جماعة من الأئمة إلى قبول الحديث المرسل والعمل به في الأحكام، فيما يتعلق بالحلال والحرام والمعاملات والأخلاق والآداب وغير ذلك، وأنه كالحديث المسند في وجوب العمل به؛ من هؤلاء الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس في المشهور عنهم، وجمهور أتباعهما وجماعة من المحدثين وجمهور الفقهاء والإمام أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه الإمام النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم.

وذكر أبو داود أنّ الإمام أحمد كان يرى في المرسل رأي شيخه الشافعي، قال السخاوي: قال أبو داود في رسالته: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم في ذلك، وتابعه عليه أحمد وغيره، وقال ابن عبد البر -وهو مالكي المذهب-: وأصل مذهب مالك -رحمه الله- والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء، وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقبلون المرسَل ولا يردونه إلا بما يردُّون به المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم في ذلك.

قال ابن عبد البر: وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتِ عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين.

 قال ابن عبد البر: كأنّ الطبري يعني أنّ الشافعي أول من أبى من قبول المرسل.

قال الإمام النووي: ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى وجوب الاحتجاج بالمرسل، واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: قال الخطيب: قال بعض مَن احتج بصحة المراسيل لو كان حكم المتصل والمنقطع -يريد به المرسل- مختلفًا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من روايته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبينوا ذلك لأتباعهم.

قال ابن عبد البر: وقالت طائفة -أي: من المالكية-: لسنا نقول: إنَّ المرسل أولى من المسند، ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال، واعتلوا بأنّ السلف -رضي الله عنهم- أرسلوا ووصلوا وأسندوا، فلم يعبْ واحد منهم على صاحبه شيئًا من ذلك، بل كل من أسند أرسل، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينًا وحقًّا ما اعتمدوا عليه؛ لأنا وجدنا التابعين إذا سُئلوا عن شيء من العلم -وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أو عن أصحابه- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا، وقال عمر كذا، ولو كان ذلك لا يوجب عملًا ولا يعدُّ علمًا عندهم، لما قنع به العالم من نفسه، ولا رضي به منه السائل.

وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا -أي: المالكية- أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ثم ذكر قول ابن جرير الطبري سابق الذكر، غير أنه قال: وزعم الطبري.

الردّ على أصحاب هذا المذهب الثالث:

لقد رد العلماء على أولئك الذين يحتجون بالحديث المرسل -كاحتجاجهم بالحديث المتصل- وبيّنوا أنّ الأئمة قبل الشافعي قد تكلموا في المراسيل، وعابوا على من يُرسل الحديث، ولم يلتفتوا إلى ما أرسلوه، ولقد بدأ ذلك في زمن الصحابة والتابعين، ولم ينتظر حتى مجيء الإمام الشافعي، بل بدأ البحث عن الإسناد وتمحيص الروايات في زمن مبكر، فهذا عبد الله بن عباس -الصحابي الجليل- يُعرض عن حديث بشير بن كعب العدوي التابعي الثقة، ويُنكر عليه؛ لأنه أرسل الحديث، ولم يذكر من حدّثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سبق.

وهذا هو الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- يرد على من يسوِّي بين المرسل والمتصل، ويبين أنّ السلف قد ردوا المراسيل وعابوا على من يُرسل، فقال بعد أن ذكر ما استدلوا به لمذهبهم: وهذا الكلام غير صحيح. ثم قال: فأما قوله: لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفًا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفّظ من رواية كل مرسَل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبينوا ذلك لأتباعهم- فإنا نقول: إنهم قد بيّنوا اختلاف المتصل والمنقطع، ثم روى بإسناده عن عتبة بن أبي حكيم قال: "جلس إسحاق بن أبي فروة إلى الزهري فجعل يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له الزهري: ما لك، قاتلك الله! تحدث بأحاديث ليست لها أزمّة"، وروى عن غير ابن شهاب شبيه بهذا المعنى، ثم روى بإسناده عن مالك بن إسماعيل المهدي أنه قال: سمعت ابن المبارك يقول: طلب الإسناد المتصل من الدين، ثم قال: وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على المرسلات عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

كما أنّ في هذه الآثار السابقة إبطالٌ لقول أبي داود وابن جرير الطبري وغيرهما من الذين قالوا: إن أول من تكلم في المراسيل هو الإمام الشافعي المتوفى في سنة أربع ومائتين، بل هو مسبوق إلى ذلك، فلقد سبقه إلى ذمّ الإرسال -كما رأيت- عبد الله بن عباس الصحابي الجليل المتوفى سنة ثمان وستين من الهجرة، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة خمس وعشرين ومائة، وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة كما سبق.

قال السخاوي: وما أشعر به كلام أبي داود في أنّ الشافعي أول من ترك الاحتجاج بالمرسل ليس على ظاهره، بل هو قول عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد قبل الشافعي، وبالجملة، فالمشهور عن أهل الحديث خاصّة القول بعدم صحة الاحتجاج بالحديث المرسل.

ومحل الاحتجاج بالحديث المرسل واعتباره صحيحًا عند هؤلاء العلماء: إذا كان مرسِله ثقة، ولا يرسل إلا عن الثقات، فإن كان المرسِل ضعيفًا أو عرف بأنه يُرسل عن الضعفاء فلا خلاف في ردّ مرسَله، وقد سبق قول الخطيب البغدادي وابن عبد البر في أنّ الذين احتجوا بالمراسيل شرطوا أن يكون المرسل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة.

المذهب الرابع: ذهب جماعة من العلماء إلى أنّ الحديث المرسل أرجح وأقوى من الحديث المسند المتصل.

وجهة نظرهم: وترجع وجهة نظر هؤلاء الأئمة إلى الآتي:

أ- الإمام الثقة إذا أرسَل الحديثَ وأضافه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن ذلكَ يدل على صحة الحديث؛ لأنّ الإمام الثقة -مع أمانته وديانته- لا يستجيز أن يرسل الحديث ويضيفه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلا إذا كان واثقًا أن مَن أسقطه من الإسناد ثقة، وأن الحديث صحيح.

ب- الإمام الثقة إذا أرسل الحديث فإنّه يكفي الناس مؤنة البحث عن رجاله وصحته، ويكون هو المسئول عن صحته، أما إذا ذَكر الحديث بالإسناد المتصل فإنه يُحيل القارئ على البحث عن رجاله وعن مدى صحته؛ لذلك قالوا: مَن أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفّل لك -أي: بالصحة.

قال ابن عبد البر وهو مالكي المذهب: وقالت طائفة من أصحابنا -أي: المالكيين: مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومَن أرسل من الأئمة حديثًا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر.

قال الخطيب البغدادي -حاكيًا قول من ذهب إلى أنّ الحديث المرسل أقوى من الحديث المسند المتصل: قال بعضهم: إنّ المنقطع عند أهل النظر أبين حجة، وأظهر قوة من المتصل، فإنّ من وصل الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالإسناد إذا كان لِمَا سمع مؤديًا، وإلى الأمة ما حمل مُسلِّمًا، وإذا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان للشهادة قاطعًا، ولصدق من رواه له ضامنًا، ولا يُظنّ بثقة عدل أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا لتلقيه خبرًا متواطئًا، وهذا الكلام غير صحيح.

الرد على أصحاب هذا المذهب:
قال الخطيب البغدادي في الرد على أصحاب هذا المذهب -الذين يفضلون المرسل على المسند-: وقول المخالف: إنّ المنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل دعوى باطلة؛ لأنّ أهل العلم لم يختلفوا في صحة الاحتجاج بالأحاديث المسندة، واختلفوا في المراسيل، ولو كان القول الذي قاله المخالف صحيحًا لوجب أن تكون القضية بالعكس في ذلك.

أما عن قولهم: "إنّ الإمام الثقة لا يُرسل الحديث إلا إذا كان واثقًا أنّ الذي أسقطه من الإسناد ثقة" فهذا قول غير مسلَّم؛ لأنّه قد عُلم من حال الثقات أنّهم يمسكون عن تعديل الراوي وجرحه، فإذا سُئلوا عنه جرّحوه تارة، وعدّلوه أخرى، فعلم بذلك أنّ الإمساك عن الجرح ليس تعديلًا، كما أن الإمساك عن التعديل ليس بجرح.

ومن الممكن أن يكون الممسك عن الجرح والتعديل أمسكَ عن الأمرين للجهل بحال الراوي من عدالة أو جرح، فيُمسك عن الأمرين، وعلى فرض أنّ الذي أسقطه المرسِل من الإسناد ثقة عنده فقد يكون ثقة عنده ضعيفًا عند غيره من علماء الجرح والتعديل؛ لأنّ المجرِّح اطلع على جرح في الراوي لم يطلع عليه المرسِل، ومن المعلوم أنَّ الجرح المفسَّر مقدّم على التعديل؛ لأنّ مع الجارح مزيد علم لم يَطلع عليه المعدّل، ولكن المعدّل أخبر عن ظاهر حاله، وسيأتي ذلك مفصلًا في باب الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى.

قال الإمام الغزالي -وهو يرد على من احتج بالحديث المرسل-: والدليل على أنّ الحديث المرسل مردود -وهو المختار- أنّ الراوي لو ذكر شيخه ولم يعدِّله وبقي مجهولًا عندنا لم نقبله، فإذا لم يسمِّه فالجهل أتم، فمن لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته؟!

وعلى ذلك إذا بطل الاحتجاج بالحديث المرسل بطل القول بترجيح المرسل على المتصل من باب أولى.

أكثر من تُروى عنهم المراسيل:

قال الحاكم: أكثرُ ما تُروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي، ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وقد يُروى الحديث بعد الحديث عن غيرهم من التابعين، إلا أنّ الغَلبة لرواياتهم وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب، والدليل عليه أن سعيدًا من أولاد الصحابة؛ فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان، وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليًّا وطلحة والزبير... إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة، وليس في جماعة التابعين من أدركهم، وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، ثم مع هذا فإنّه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول فقهاء السبعة الذين يَعِدُّ مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس، ثم روى الحاكم بإسناده الصحيح عن يحيى بن معين قال: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وأيضًا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم تُوجد في مراسيل غيره، فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث.
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